
ه طؤ ين خ ب ن ت ه من الدين لظ رأ صاحب ب ا أ ذ ركات تحصيل الديون وإ يع الدين لش 266248 - حكم ب

ال السؤ

مة الدين ي أقل من ق اعه ب ، حيث ب ركة تحصيل ديون لى ش ي إ يع دين ب ل ب لك الرج ل، وقام ذ ي الولايات المتحده، وكان عليّ دين لرج ت ف كن

ها. لي وي العودة إ ن لاد ولا أ رت من الب ا الآن ساف ن ه. وأ ي ب ن ه لم يعد يطالب ن ، وأ ي اع دين ه ب ن ل أ ي الرج رن ب . وقد أخ الأصلي

ض ركة ترف ر، والش ي أخ د ت وائ ه ف لي اً إ اف ، مض لغ الدين ي بسداد كامل مب ن ي وتطالب ريد الالكترون ر الب ي عب ة تراسلن ركة الأمريكي دأت الش م ب ث

ر. ي أخ د الت وائ دون ف لغ ب اً سداد المب مطلق

رأ ؟ ب ، أم لم ت ل للدين يع الرج ب رأت ب متي ب ي تلك الحالة ؟ وهل ذ عل ف ا أف ماذ ف

: أن ي ان واب الث د. والج وائ ع الف ركة ولا أدف ع أصل الدين للش واب الأول: أن أدف : الج ن ي ت اب ج إ ي ب ون اب أج ، ف لك ي ذ اس ف قد سألت بعض الن

ي وهو لم يعد يعه لدين عد ب ال ب ل الأول، وقد ز ن الرج ي ي وب ن ي ن الدين كان ب م إ . ث وز اطل لا يج ، وهو ب الدين ع الدين ب ي ب ا يسمى ب هذ

ن ه عقد محرم(، وإ رعاً السداد )لأن م ش الي لا يلز الت ه، وب اء ب ب الوف رعي يستوج ركة التحصيل أي عقد ش ي مع ش طن رب ه، ولا ت ي ب ن يطالب

اً. ون ان م ق كان يلز

ه. ل عن از ن ل الدين وت اع الرج ذ أن ب رأت من ها ب ن ر أ عض الآخ ، وقال الب ركة السداد للش لا ب رأ إ ب مة لا ت عض أن الذ د قال لي الب ق ، ف متي أما ذ

قط. ي ف ون ان ركة الق قى حق الش ويب

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ة )21/ 131(. هي ق ر: الموسوعة الف ظ هاء. وين ق مهور الف د ج (، عن ر المدين ي ه )أي لغ ير من هو علي ع الدين لغ ي لا يصح ب

: ر المدين أمران ي ع الدين لغ ي ع ب وعلة من

ا ع : كان هذ ي ع قادرا على تسليم المب ائ ن لم يكن الب إ ع. ف ي ع: القدرة على تسليم المب ي رط صحة الب الأول: عدم القدرة على التسليم، ومن ش

ه. هي عن رر، وهو من ع الغ ي من ب

” ق آب ه ال ب ر قادر على تسليمه، أش ي ه غ ه; لأن ير من هو علي يره( أي غ ا )لغ يع دينٍ مطلق تهى الإرادات ) : ” و )لا( يصح ب رح من ي ش قال ف

تهى. ان

ر قادرة على ي ركة غ ن الش إ ، ف الك ، كما هو واقع سؤ ركة يع للش ا المب ر قادر على تسليم هذ ي ، وهو غ ي له عليك اع الدين الذ ك قد ب وصاحب

. ك تحصيل الدين من
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يه تمع ف ويا ، يج دا رب لك عق را : كان ذ أخ لا مت اض ف سه مت ن ج ع ب ي قود ، وب ا، كالن ها الرب ي ري ف اف التي يج ا كان من الأصن ذ : أن الدين إ ي ان والث

. ة ئ سي ا الن ل ، ورب ض ا الف رب

ه. ر من ا، على أن تسترد أكث لغ ن مب قرض الدائ ا ت ركة هن كأن الش ف

: ع الدين ي وع ب أن موض ش رة ب ي دورته السادسة عش طة العالم الإسلامي ف ق عن راب ث ب ه الإسلامي المن ق مع الف ي قرار: مج اء ف ا ج ولهذ

: ة ز ائ ر الج ي ع الدين غ ي ا: من صور ب يً ان ” ث

. ) دولة الدين ا، وهو ما يطلق عليه )ج رعً وع ش ا، وهو ممن ه صورة من صور الرب ؛ لأن دار الدين ر من مق ل أكث ج من مؤ ث ع الدين للمدين ب ي - ب أ

ا. رعً وع ش ( الممن الدين الكالئ )أي الدين ب ع الكالئ ب ي ها من صور ب سه؛ لأن ن ر ج ي سه، أو من غ ن ل من ج ج من مؤ ث ر المدين ب ي ع الدين لغ ي - ب ب

: ي الديون ي التصرف ف ات المعاصرة ف ق ي ا: بعض التطب الثً ث

تمل على ه يش ر المدين على وج ي ع الدين لغ ي يه من ب ( ؛ لما ف الات ي ، الكمب ة ي ن دات الإذ ، السن يكات ارية )الش وز حسم الأوراق التج - لا يج أ

تهى. ا” ان الرب

: تمر الإسلامي مة المؤ ظ ع لمن اب ه الإسلامي الت ق مع الف ي قرار مج اء ف وج

ه )العدد ق مع الف لة مج تهى من مج ة المحرم ” ان ئ سي ا الن لى رب ول إ ه يؤ رعاً، لأن ز ش ائ ر ج ي ارية غ صم( الأوراق التج ن حسم )خ اً : إ الث ” ث

ع ج 2 ص9(. الساب

؟ من المكتوب سارة ، أي أقل من الث الخ الات حلال ولو كان ب ي يكات أو الكمب يع الش ” )13/333( : ” هل ب مة ة الدائ ن اوى اللج ت ي “ف اء ف وج

تهى. ل ” ان ض ا الف سأ ورب ا الن يه من رب ؛ لما ف وز كورة : لا يج ة المذ ي ف يكات على الكي يع الش واب : ب الج

ا: ي ان ث

. ركة ، وهو يتولى التعامل مع الش ك ما هو سداد الدين كاملا لصاحب ن ب عليك ، من حيث الأصل : إ الواج

ه ن ي على ظ ن اء- ب ش ن ر- لا إ ب ة خ ي ي الحق ل هو ف ا، ب ي ق ي لا حق از ن راء أو ت ب ا إ ليس هذ ه؛ ف ك ب ه لن يطالب ن ك أ كر صاحب ما ذ رأ من الدين ب ب ولا ت

، ص157 ر للسيوطي ائ ظ اه والن ب ر: الأش ظ ” وين هُ ؤُ  طَ نِ خَ  يِّ بَ  نِّ الْ ظَّ ال ةَ بِ رَ بْ ه: ” لَا عِ ق اطئ ، وتعامله المحرم، ومن قواعد الف الخ

ره. ائ ظ ي ن هاء ف ق كره الف ما ذ ا ب أنس هن ويست

ن صحة رأه على ظ ب أ ه، ف ا لما علي امن ه ويكون ض رئ ه أن يب ن ه دائ سأل وارث رع ( مات مدين ف اج )5/ 256( : ” ) ف ة المحت ي تحف قال ف

راءة رط ب ش مان ب ه، لأن الض لي قل إ ت امن ، ولم ين اله للض ق ت ن ان اه على ظ ن ه ب راء؛ لأن : لم يصح الإب امن مة الض لى ذ قل إ ت مان وأن الدين ان الض
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تهى. اطل ” ان الأصيل : ب

قدر . نت ت ي سداده ، وأ حده ، أو المماطلة ف ، ويحرم عليك ج متك ي ذ اق ف الدين ب لك ؛ ف وعلى ذ

ين ما ب ي ما هو ف ن ه المعاملة : إ ن تحريم هذ إ متك : ف ي ذ ي ف ه الذ اعها دين دك ، وب ه عن ركة عليك ، بحق ن الأصلي : قد أحال الش ا كان الدائ ذ إ ف

ه . رأت من متك قد ب لك أن ذ ي ذ ركة ، ولا يعن ن والش الدائ

ها . ه من ذ ل ما أخ اب ه ، أو أحالها عليك ، مق ض ب ي ق ركة التي وكلها ف ه للش مك أن تعطي ه يلز ن اهر أ الظ ك ، ف ه من ذ دين بى هو أن يأخ وحيث أ

ب عليك . ا هو الوج هذ ا : ف ي ون ان تك ق ها لك ، أو ملاحق ت أمن من مطالب ك أن تسدد لها أصل الدين ، وت ا أمكن ذ إ ف

ة ، ي ون ان ة الق رر الملاحق سك ض ف ى على ن ش لا أن تخ لك ، إ مك ذ وية : لم يلز يادته الرب لغ كاملا ، مع ز ذ المب أخ لا أن ت ركة إ بت الش ن أ وإ

طرا . عه مض تدف ف

لا ت أ ب ن أ ركة ، إ ركة ، ولا للش وله ، وإحالته لك على الش ب اعه عن ق ن ه الأصلي ، لامت متك ، لا لصاحب ي ذ ي ف تمكن من رد الدين الذ ن لم ت إ ف

رأ ب و أن ت رج اء الله ، ون ن ش هو حسن ، إ أصل الدين ، عن صاحب الحق : ف لو تصدقت ب وية = ف يادته الرب لا مع ز ا من الدين ، إ ئ ي لم ش تست

ه . م لك ، لمستحق ر رد الدين اللاز ه، حيث تعذ متك ب ذ

والله أعلم.
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